
  

 

٩٧



   
 

 ه١٠/١١/١٤٤٧    اعتمد للنشر في     j    ه    ٨/١٠/١٤٤٧سلم البحث في 
 

كال الذي یرد والإشبالحكمة تناولت الدراسة موقف الأصولیین من التعلیل     
بین التأصیل النظري والممارسة العملیة،  عدم الانسجامموقف من حیث على هذا ال

الباحثین إلى هذا الإشكال أنظار  من خلال هذه الدراسة للفتوقد سعى الباحث 
 ه من خلال التنبیه على التأویلات في إیجاد الحلول ل–قدر الإمكان –والإسهام 

الأئمة همة التناقض عن المحتملة لتفسیره، سبیلا لتوضیح حقیقة الأمر ودفع ت
المنهج وقد استعان الباحث بأكثر من منهج؛ فجعل  .حراس دین الإسلام ،علامالأ

الممارسة العملیة طریقا لكشف  ئيلاستقرااو الإشكال، لشرح ماهیتهالوصفي وسیلة 
لمناقشة الإشكال منهجا  والتحلیلي، للفقهاء والأصولیین فیما یتعلق بالتعلیل بالحكمة

  تفسیره ل راء المحتملةطرح الآو
  :وقد توصل الباحث إلى جملة نتائج من أبرزها

 به ى أي تعلیلا تعد،أنه لا یمكن تعلیل الأحكام بالحكمة والمقاصد تعلیلا قیاسیا 
الأحكام من محال النصوص إلى غیرها؛ لما یتطلبه هذا النوع من التعلیل من 

 .قاصد في الحكمة والمىالتحدیدات الدقیقة التي لا تـتأت
 موقف الأصولیین من  لتفسیر التباین الظاهر في أكثر من احتمال أن هناك 

 ونالذي ینف، والأقرب في نظر الباحث وجود تغایر بین التعلیلین، فبالحكمةالتعلیل 
 الذي یستلزم تعدیة الأحكام من محال النصوص ،يالقیاسهو التعلیل بالحكمة وقوعه 

نوع من إبداء حكم حكام بحكمها ومقاصدها إنما هو  لكثیر من الأم غیرها وتعلیلهإلى
  .فلا تناقض في الأمر الشریعة ومحاسنها؛ وعلیه

وأخیــرا أوصــت الدراســة بــضرورة المزیــد مــن التحقیــق والتــدقیق لهــذا الموضــوع؛     
لكونه ما زال بحاجة لمزید من إزالة اللبس وكشف الغموض، وترى أن الكتب التطبیقیـة 

مجال؛ لأنها لا تخلو من إشارات ومرجحات قـد تـسهم غـي تفـسیر میدان مهم في هذا ال
  .الإشكال

Abstract: 
The study addressed the position of the fundamentalists regarding 

the justification with wisdom and the problem that responds to this position 
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in terms of the lack of harmony between theoretical foundation and practical 
practice. Through this study, the researcher sought to draw the attention of 
researchers to this problem and contribute –as much as possible – to finding 
solutions to it by pointing out the possible interpretations to explain it, as a 
way to clarify the truth of the matter and ward off the accusation of 
contradiction from the eminent imams, the guardians of the religion of 
Islam. 

The researcher used more than one approach; He made the 
descriptive approach a means of explaining the nature of the problem, the 
inductive approach a way to reveal the practical practice of jurists and 
fundamentalists with regard to reasoning with wisdom, and the analytical 
approach a method for discussing the problem and presenting possible 
opinions to explain it  
The researcher reached a number of results, the most prominent of which 
are: 
• It is not possible to explain rulings with wisdom and objectives in a 
standard way, that is, a way by which rulings go beyond the impossibility of 
texts to other things; Because this type of explanation requires precise 
definitions that do not come in wisdom and objectives. 
• There is more than one possibility to explain the apparent difference in the 
position of the fundamentalists on the justification with wisdom, and the 
most likely, in the researcher's view, is the existence of a difference between 
the two justifications. What they deny happened with wisdom is the 
standard justification, which requires the rulings to go beyond the 
impossibility of the texts to others, and their justification for many rulings 
with their wisdom and objectives is a kind of expression of the ruling of the 
Sharia and its virtues; therefore, there is no contradiction in the matter. 

Finally, the study recommended the need for further investigation 
and scrutiny of this topic, as it still requires further demystification and 
ambiguity. It believes that practical books are an important field in this 
field, as they are not without indications and pointers that may contribute to 
explaining the problem.  

 
الحمد الله رب العالمین، علیه أتوكل، وبه أستعین، والصلاة والسلام علي 
أشرف الخلق أجمعین، سیدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعین، ومن تبعهم بإحسان 

وبعد؛ فإن مسألة تعلیل الأحكام من المسائل ذات الأهمیة الكبیرة في . إلى یوم الدین
هي المدخل الرئیس لملاحظة معاني الشریعة وفهم أحكامها فهما صحیحا الشرع؛ ف

یكشف حكمها ویبین جمیل أسرارها؛ مما یسهم في تقبل تكالیفها ورغبة الناس في 
التمسك بأحكامها، كما أنها المصدر الأهم لتوسعة النصوص واستنباط الأحكام لما 

التعلیل محل اهتمام كبیر من استجد من قضایا وأحداث عن طریق القیاس؛ لذلك كان 
العلماء قدیما وحدیثا لا سیما الأصولیین منهم؛ فقد بحث الأصولیون جوانبه المختلفة، 
وتطرقوا لما یصلح للتعلیل وما لا یصلح له، ووضعوا الضوابط في ذلك وبینوا 
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  . الشروط، وقد اتفقوا أحیانا واختلفوا أخرى  
ِلتعلیل بحكم الشرع ومقاصده، فقد ومن المسائل التي اختلفوا فیها مسألة ا

رفضها كثیر منهم، وقبلها آخرون، إلا أن المتتبع لواقع الأمر على مستوى الممارسة 
ِالعملیة في الفقه یلحظ أن التعلیل بحكم الشرع ومقاصده لم یزل دیدن العلماء في 

فضه القدیم والحدیث، لا فرق في ذلك بین من قبله منهم في الساحة الأصولیة ومن ر
  .فیها

لهذا یعتبر موضوع التعلیل بالحكمة من الموضوعات المشكلة التي تحتاج 
ٕلمزید من البحث وازالة اللبس وكشف ما یبدو تناقضا بین التأصیل النظري والممارسة 

التعلیل بالحكمة بین الرفض : " العملیة، ومن هنا تأتي هذه الدراسة الموسومة بعنوان
 للفت أنظار الباحثین من علماء الأمة " عملیا في الفقه نظریا في الأصول والممارسة

المحققین ودكاترتها المجیدین، لاستجلاء حقیقة هذا الموضوع وكشف ما یكتنفه من 
  . غموض

  إشكالیة الدراسة
تبرز إشكالیة هذا الموضوع في كون علماء الأصول اشترطوا لصحة التعلیل 

ِثیر منهم تعلیل الأحكام بحكمها أن تكون العلة ظاهرة ومنضبطة، ولذلك منع ك
ومقاصدها بحجة عدم ظهورها وعدم انضباطها، ومع ذلك نجد كافة الأصولیین على 
المستوى العملي في كتبهم التطبیقیة یمارسون ما منعوه نظریا في الساحة الأصولیة، 
فیعللون الأحكام بعللها ومقاصدها، من غیر غضاضة ولا نكیر من أحد؛ فكیف نفسر 

الاختلاف بین التأصیل النظري والممارسة العملیة؟ هل هو محض تناقض أم أن هذا 
  للأمر ما یبرره ویفسره؟

  .هذا ما ستحاول هذه الدراسة الإجابة علیه
 أهداف الدراسة

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة أهداف من أهمها
 ٕتوضیح مدى هذا الإشكال عن طریق شرحه واعطاء الأمثلة الحیة علیه.  
  التطرق لأهم الآراء التي حاولت مناقشة الإشكال وذكر أهم ما طرحوه من تفسیرات

  .محتملة لتأویله
  السعي لإیجاد حلول وتفسیرات لهذا الإشكال سبیلا لرفع تهمة التناقض عن أعلام

  .أمتنا والتصدي للمشككین في شریعتنا
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  منهج الدراسة 
  :حث بعدة مناهجفي سبیل تحقیق أهداف هذه الدراسة استعان البا

  المنهج الوصفي؛ لوصف حقیقة الإشكال وشرح ماهیته، وبیان رأي المختصین فیه 
  المنهج الاستقرائي من خلال تتبع الكتب التطبیقیة وكشف حقیقة مواقف الفقهاء

 .والأصولیین فیها من التعلیل بالحكمة ومدى انسجامها مع مواقفهم النظریة
 یل ظاهرة الإشكال ومحاولات إیجاد الحلول المنهج التحلیلي؛ لمناقشة وتحل

  .والتأویلات المحتملة لتفسیره
  خطة المعالجة

  : وتتألف خطة المعالجة لهذا الإشكال من ثلاثة محاور
  مفهوم التعلیل بالحكمة ومواقف العلماء النظریة منه: المحور الأول
  .وى الفقهأمثلة من ممارسة العلماء للتعلیل بالحكمة على مست: المحور الثاني

  .مناقشة الإشكال ومحاولة تفسیره:  المحور الثالث
  لذلك انتظمت خطة هذه الدراسة في ثلاثة مطالب

 
 

  مفهوم التعلیل بالحكمة: أولا
ء مصدر علله بالشيء تعلیلا أي لهاه به كما یعلل الصبي بشي: التعلیل لغة

  .)٢(الشيء ّعلة  تبیین  : ، وعند أهل المناظرة هو)١(من الطعام یتجزأ به عن اللبن
منها المرض فیقال اعتل العلیل علة صعبة، ومنها : والعلة في اللغة تأتي لعدة معان

ــ قالت ـــ رضي االله عنها ـ : السبب؛ كقولهم هذا علة لهذا أي سبب؛ وفي حدیث عائشة ـ
 الناس بأجرین وأرجع بأجر، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن یا رسول االله، أیرجع«

فجعلت أرفع خماري : فأردفني خلفه على جمل له، قالت: قالت. ینطلق بها إلى التنعیم
 وهو المعني )٤(أي بسببها" )٣ ... (الراحلة بعلة  أحسره عن عنقي فیضرب رجلي 
  . الأقرب للمعني الاصطلاحي للعلة

ـــات عدة لعل من أشهـــــع فقد عرفت العلة بتعریفأما في اصطلاح الشر   رها ماـــ
                                                

 "علل: "مختار الصحاح مادة) ١(
  ٤٨٩/ ١كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )  ٢(
  ١٢١١ :، الرقم...صحیح مسلم؛ باب بیان وجوه الإحرام) ٣(
  "علل: "لسان العرب، مادة) ٤(
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"  من أنها )٢(، والسبكي في جمع الجوامع)١(عرفها به كل من البیضاوي في المنهاج  
  :)٣(وهو التعریف الذي أشار إلیه صاحب المراقي بقوله" المعرف للحكم

    ... معرف الحكم بوشع الشارع
، )٤(بخلاف السفه: ة حمیدة، وهيما تعلقت بها عاقب: والحكمة لغة

هي المقصود من إثبات الحكم أو نفیه، وذلك كالمشقة التي شرع القصر : "واصطلاحا
  ".)٥(والإفطار لأجلها

وقد ذكر الریسوني أن الدكتور عبد العزیز الربیعة، تتبع استعمال لفظة 
  :  الحكمة عند الأصولیین، فلاحظ أنها تطلق إطلاقین عندهم

قها عل المعنى المقصود من شرع الحكم، وهو المصلحة التي قصد إطلا: الأول
الشارع بتشریع الحكم جلبها أو تكمیلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشریع الحكم 

   ).٦(درأها أو تقلیلها
المعنى المناسب لتشریع الحكم، أي المقتضي : "فإطلاقها مرادا بها: أما الثاني

  .")٧(لتشریعه، وذلك كالمشقة
التعلیل المباشر : " فمعناه: أما التعلیل بالحكمة كمركب له مدلوله الخاص
 ).٨(بمقصود الحكم، من جلب مصلحة كذا، أو دفع مفسدة كذا

  مواقف العلماء النظریة من التعلیل بالحكمة : ثانیا
لقد اختلف الأصولیون في شأن التعلیل بالحكمة وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة    

  :أقوال
 واستدل القائلون به بعدة )٩( المنع مطلقا؛ وقد نسبه الآمدي للأكثرین: الأولالقول

  :أمور؛ من أهمها
 عدم ظهور الحكمة وعدم انضباطها ــــ وهما من أهم شروط العلة ـــ؛ وذلك لأن القدر  - أ

                                                
 .٤٠، ص٣الإبهاج في شرح المنهاج، ج ) ١(
 .٢٧٢، ص ٢حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج) ٢(
 ٦٦١: مرقي السعود، البیت) ٣(
 ١٧٨/ ٤ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )٤(
 ٩:یسوني عنه في النظریة ص، بواسطة نقل الر٣٤٩، ص ١المعیار المعرب، ج )  ٥(
 ٨: ، بواسطة نقل الریسوني في النظریة ص١٧، ص٢السبب عند الأصولیین، ج ) ٦(
  ١٨، ص ٢السبب عند الأصولیین، ج  )٧(
  ٢١٤: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ص) ٨(
 ٢٠٢، ص ٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج )  ٩(
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الذي رتب الشارع علة الحكم فیه لا یعلم وجوده في الفرع، لأن المصالح والمفاسد من 
طنة التي لا یمكن الوقوف على حقائق مقادیرها، لاختلاف مراتبها التي لا الأمور البا

ًنهایة لها بحسب الأشخاص والأحوال، ولیس كل قدر منها صالحا لإناطة الحكم، ولما 
تعذر تعیین القدر الصالح لإناطة الأحكام منها، نیط بوصف ظاهر منضبط كالسفر، 

لاً، ولم ینط بالمشقة التي هي للترخص لقصر الصلاة والإفطار في رمضان مث
 .)١(الحكمة

َواعترض على هذا بأنه لو لم یجز التعلیل بالحكم التي لا تنضبط لم یجز  ِ
 .           )٢ (بالوصف المشتمل علیها أیضا واللازم باطل بالاتفاق فبطل الملزوم

أنه لو صح تعلیل الحكم بالحكمة لما صح تعلیله بالوصف؛ لأن الحكمة أصل   -  ب
صف فرع؛ فكل ما یقدح في استناده إلى الحكمة یقدح في استناده إلى الوصف؛ والو

لأن القادح في الأصل قادح في الفرع وقد یوجد ما یقدح في الوصف ولا یكون قادحا 
في الحـكمة؛ لأن القادح في الفرع قد لا یكون قادحا في الأصل، فاستناد الحكم إلى 

كثیر لإمكان الغلط من غیر حاجة إلیه الوصف مع إمكان استناده إلى الحكمة ت
والتكثیر سبب للغلط وهو لا یجوز؛ فلما رأینا جواز التعلیل بالوصف بإجماع القائسین 

 ).٣(علمنا أنه إنما جاز لتعذر التعلیل بالحكمة
ٕوأجیب بأن التعلیل بالحكمة وان كان راجحا على التعلیل بالوصف من الوجه 

 على التعلیل بالحكمة من وجه آخر، وهو سهولة الذي ذكر فالتعلیل بالوصف راجح
الاطلاع على الوصف وعسر الاطلاع على الحكمة، فلما كان كل واحد منهما راجحا 

  . )٤(من وجه مرجوحا من وجه آخر حصل الاستواء
 الجواز مطلقا؛ أي منضبطة كانت، أو غیر منضبطة، وظاهرة كانت أم :القول الثاني

أما الذي لا : " یقول الرازي)٥(الفخر الرازي، والبیضاوي: نخفیة؛ وهو اختیار الإمامی
یكون كذلك مثل الحاجة إلى تحصیل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي یسمیها 

  ".)٦(الفقهاء بالحكمة فقد اختلفوا في جواز التعلیل به والأقرب جوازه
                                                

ـــاج، ج) ١( ، ١٣٨: ، تعلیـــــل الأحكـــــام لمـــــصطفي شـــــلبي ص)١٤٠، ص٣الإبهــــاج فـــــي شـــــرح المنهــ
 ٧٧: الوصف المناسب لشرع الحكم، ص

 ١٤٠، ص ٣الإبهاج في شرح المنهاج، ج) ٢(
  ٤٠٦: ، شرح تنقیح الفصول ص٢٨٨، ص ٥المحصول للرازي، ج) ٣(
   ٢٩٢ـ-٢٩١، ص ٥المحصول للرازي ج )٤(
 ٣٤٩: منهاج الوصول ص، ونهایة السول شرح ١٤٠، ص٣الإبهاج في شرح المنهاج، ج ) ٥(
 .٢٨٧، ص ٥المحصول للرازي، ج) ٦(
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 : واستدلوا على هذا بأمور منها  
ناد الحكم المخصوص في مورد النص إلى إذا ظننا است"ما ذكره الرازي من أننا   - أ

الحكمة المخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة أخرى تولد لا محالة من 
 "  )١(ذینك الظنین ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب

واعترض علیه بأنه لا نزاع في أنه لو حصل ظن تعلیل الحكم في الأصل 
ول تلك الحكمة في صورة أخرى أنه یلزم حصول بتلك الحكمة ثم حصل ظن حص

مثل حكم الأصل في تلك الصورة الأخرى لكن النزاع في أن ذینك الظنین غیر 
ممكنین؛ لأن الحكم إما أن یعلل بالحاجة المطلقة أو یعلل بالحاجة المخصوصة 
 ٕوالأول باطل والا لكان كل حاجة معتبرة، والثاني أیضا باطل؛ لأن الحاجة أمر باطن
فلا یمكن الوقوف على مقادیرها وامتیاز كل واحدة من مراتبها التي لا نهایة لها عن 

  ).٢(ٕالمرتبة الأخرى، واذا تعذر تعیینه تعذر التعلیل بذلك المتعین
لا نزاع في أن المناسبة طریق كون الوصف علة " وأجیب عن هذا بأنه   

ة على كونه علة فلا والمعنى بذلك أنا نستدل بكون الوصف مشتملا على المصلح
یخلو إما أن یكون الدال على علیته اشتماله على مطلق المصلحة أو اشتماله على 
ٕمصلحة معینة والأول باطل والا لكان كل وصف مشتمل على مصلحة كیف كانت 
علة لذلك الحكم ولما بطل القسم الأول تعین الثاني، فنقول إما أن یمكن الاطلاع على 

 لا یمكن فإن امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة المصلحة المخصوصة أو
امتنع الاستدلال بكون الوصف مشتملا علیها على كونه علة؛ لأن العلم باشتمال 
الوصف علیها موقوف على العلم بها وحیث لم یمتنع هذا الاستدلال علمنا أن 

  " )٣(الاطلاع على خصوصیتها ممكن
یل بالوصف فأولى أن یجوز التعلیل بالحكمة؛ ما ذكره القرافي من أنه إذا جاز التعل  -  ب

لأنها أصله، وأصل الشيء لا یقصر عنه، ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات 
الخلق، وهذا هو سبب ورود الشرائع، فالاعتماد علیها أولى من الاعتماد على 

 .)٤(الفرع
  ةواعترض على هذا بأنه لا نزاع في أن الوصف تابع، ولكن السبب في إناط

                                                
 ٢٨٧، ص ٥المحصول للرازي، ج ) ١(
  ٢٨٨، ص ٥المحصول للرازي، ج  )٢(
  ٢٩١، ص ٥المحصول للرازي، ج  )٣(
 ٤٠٦: شرح تنقیح الفصول، ص) ٤(
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الحكم بالأوصاف الظاهرة تبعا للحكمة هو اضطراب الحكمة أو خفاؤها، وما دام هذا 
المانع موجودا امتنع التعلیل بها، ولو كان مجرد التبعیة مجوزا كما یدعي هذا المستدل 

    )١(لما كان هناك حاجة إلى إناطة الحكم بالوصف الظاهر وهو غیر المتفق علیه
ن الحكمة الظاهرة، المنضبطة في نفسها، وبین الخفیة  التفصیل؛ بی:القول الثالث

فیجوز التعلیل بالأولي، ولا یجوز التعلیل بالثانیة؛ وقد اختار هذا القول : المضطربة
، والإمام السبكي؛ حیث قال ـــ في )٣(، والإمام صفي الدین الهندي)٢(الإمام الآمدي

ــ  "       )٤(تفصیلوالذي نختاره نحن في هذه المسألة ال: "الإبهاج ــ
وقد استدل هؤلاء على جوازه بالظاهرة المنضبطة بالإجماع على أن الحكم إذا 
اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غیر منضبطة بنفسها صح التعلیل 
ٕبه وان لم یكن هو المقصود من شرع الحكم، بل ما اشتمل علیه من الحكمة الخفیة، 

من شرع الحكم مساویة للوصف في الظهور فإذا كانت الحكمة وهي المقصود 
 .)٥(والانضباط كانت أولى بالتعلیل بها

واعترض على هذا بأن جواز التعلیل بالحكمة الظاهرة المنضبطة فرع إمكانها 
وهو غیر مسلم؛ لأنها راجعة إلى الحاجات إلى المصالح ودفع المفاسد، والحاجات مما 

ٕنضبطة، وان سلمنا إمكان ذلك نادرا، غیر تخفى وتزید وتنقص فلا تكون ظاهرة ولا م
أنه یلزم من التوسل إلى معرفتها في آحاد الصور نوع عسر وحرج لا یلزم مثله في 
التوسل إلى معرفة الضوابط الجلیة والمظان الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال 

 وما جعل علیكم في الدین من+ :الحكم في الغالب، وذلك مدفوع بقوله تعالى
  ).٧)(٦(_حرج

وأجاب الآمدي بأن الكلام مفروض فیما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة 
  ).٨(بنفسها؛ وحینئذ تكون كالوصف الظاهر المنضبط فلا تفاوت بینهما

ـــــواستدلوا على منعه إذا كانت خف ــیة مضــ ــطربة بأنه في هذه الحـــ ـــ   الة لا یمكنــ
                                                

  ١٤٠: تعلیل الأحكام لمصطفي شلبي ص) ١(
  .٢٠٢، ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج ) ٢(
  .١٤٠، ص ٣الإبهاج في شرح المنهاج، ج ) ٣(
  .١٤٠، ص ٣الإبهاج في شرح المنهاج، ج  )٤(
  ٢٠٣، ص ٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج) ٥(
 .٧٨: الحج الآیة) ٦(
  ٢٠٤، ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج) ٧(
 ٢٠٥، ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج )٨(
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وقوف علیه إلا بعسر وحرج؛ وأن دأب الشارع فیما معرفة ما هو مناط الحكم منها وال  
هذا شأنه إنما هو رد الناس فیه إلى المظان الظاهرة الجلیة دفعا للعسر عن الناس 

  .)١(والتخبط في الأحكام
ٕواعترض علیه بأن البحث عن الحكمة الخفیة وان كان فیه نوع حرج ومشقة، 

مشتمل علیها؛ ضرورة أنها علة غیر أنه لا بد منه عند التعلیل بالوصف الظاهر ال
ٕلكون الوصف علة، ولولا اشتمال الوصف علیها لما كان علة للحكم، واذا لم یكن بد 
من معرفتها في جعل الوصف علة للحكم؛ وقد جعلت علة للعلة أمكن أن تجعل علة 

  .)٢(للحكم من غیر حاجة إلى ضابطها
 بد فیه من معرفة وأجیب بأن البحث عن الحكمة عند تجردها عن الضابط لا

كمیتها وخصوصیتها حتى نأمن من الاختلاف بین الأصل والفرع فیها، وذلك غیر 
ممكن في الحكمة الخفیة المضطربة، ولا یكفي فیه مجرد معرفة احتمالها بخلاف ما 
إذا كانت مضبوطة بضابط نكتفي بمعرفة الضابط، ومعرفة أصل احتمال الحكمة لا 

  .)٣(غیر
 أنه لا یمكن تعلیل الباحث من كلام الأصولیین ویظهر له رجحانهوالذي یخلص إلیه 

الأحكام بالحكمة تعلیلا قیاسیا أي تعلیلا تعدي به الأحكام من محال النصوص إلى 
غیرها؛ لأن هذا یتطلب التحدید الدقیق للعلة في الأصل بتمییز نوعها وقدرها، مما 

ــ  ــ في الحكمة؛ لأنها ّیمكن من إثبات وجودها في الفرع وهذا یتعذر ـ غالبا على الأقل ــ
ترجع إلى حاجات الناس من جلب مصالحهم، ودفع مفاسدهم، وهي أمور تختلف 

  .باختلاف الأشخاص، والأماكن، والأحوال، والأزمان
ولا یرد على هذا أنه یبطل التعلیل بالوصف الظاهر المنضبط؛ لأنه یشترط 

الوصف الظاهر المنضبط یكفي فیه ـــ كما فیه اشتماله علیها وهي هكذا حالها؛ لأن 
ـــ مجرد معرفة أصل احتمال الحكمة بخلاف ما إذا كان التعلیل ) ٤(یقول الآمدي ـ

بالحكمة المجردة عن الضابط فلا بد فیه من معرفة كمیتها وخصوصیتها حتى نأمن 
 الاختلاف بین الأصل والفرع فیها؛ أما الحالات النادرة التي تكون فیها ظاهرة
  ومنضبطة ــــ إن افترضنا وجودها ــــ فلا یمكن معرفتها إلا بعسر وحرج، وهما مرفوعان

                                                
 ٢٠٥، ص٣ الأحكام للآمدي، جالإحكام في أصول) ١(
  ٢٠٤، ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج )٢(
  ٢٠٥ ٢٠٣، ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج )٣(
 ٢٠٥، ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج )٤(
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  .واالله تعالي أعلم) ١(بأصل الشریعة
 

 
لقد اتضح من حدیثنا السابق أن أكثر الأصولیین یمنعون التعلیل بالحكمة 

ظهورها وعدم انضباطها، ومع ذلك فإن كافة الأصولیین في كتبهم التطبیقیة نظرا لعدم 
یمارسون التعلیل بالحكمة، ویكثرون من تعلیل الأحكام بحكمها ومقاصد الشرع منها، 

 .لا فرق في ذلك بین المجیزین له والرافضین له على صعید علم الأصول
 جار في نصوص الشرع فالناظر في الواقع العملي یجد أن التعلیل بالحكمة؛

 طافحة -  كتابا وسنة -وفي توجیه الأئمة للأحكام قدیما وحدیثا؛ فنصوص الشرع  
ِكي لا یكون دولة بین ٱلأَغنیاء +بهذا التعلیل، كما في تعلیل تقسیم الفيء  َِٓ َ ََ ََ َ ُ ُ ََ

ُمنكم ُلكي لا یكو+، وتعلیل نكاح الرسول صلى االله علیه وسلم لزینب ]٧: الحشر[  _ِ ََ َ نَ ِ
َعلى ٱلمؤمنین حرج َ ََ ِ ِ ُ في حدیث ابن –، وكقوله صلى االله علیه وسلم ]٣٧: الأحزاب[ _َ

َنهى أَن تزوج المرأَة على العمة وعلى الخالة، وقال «-  رضي االله عنهماعباس َ َ َِ َِ َ ََ ُ َْ ْ َْ َ َ َّْ َ ْ َ َّ ُ َ ْإنكم «: َ ُ َِّ
َإن فعلتم ذلك  ََِ ُْ ْ َ ْ ُْقطعتم  ِ ْ َ ْأَرحامكم َ ُ َ َ دعه لا  «- رضي االله عنهفي حدیث جابر-  ، وقوله)٢(» ْ

إلخ ؛ فكل هذه الأمثلة ونحوه إنما هو ...»)٣(یتحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابه
  .تعلیل لما في المباح من منفعة وما في المنهي عنه من مفسدة

وٕاذا انتقلنا إلى الصحابة نجد أن من أبرز سمات منهجهم تعلیل الأحكام 
لا تقطع الأیدي في "جلى ذلك في موقفهم من حدیث بحكمها ومقاصدها، وقد ت

، حیث إن لفظه خاص في النهي عن القطع، إلا أن الصحابة عللوه بما )٤"(السفر
یترتب على القطع من مفسدة، لیعم الحدود كلها، فقالوا لا تقام الحدود في دار الحرب 

  .لة هي حكمةمخافة أن یلحق أهلها بالعدو؛ وهو تعلیل بالحكمة وتعدیة للحكم بع
 مما جرى بین أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب وبین -أیضا–كما یتضح 

 حذیفة بن الیمان رضي االله عنهم، وقد تزوج حذیفة بكتابیة بالمدائن فكتب إلیه عمر
المسلمات وتنكحوا  تدعوا  أن  أخشى  إني " :رضي االله عنه أن یفارقها، فقال

   ).٥"(المومسات
                                                

  ٢١٢٢، ص٥المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج ) ١(
  ١١٩٣١: اس الرقمالمعجم الكبیر للطبراني؛ عكرمة عن بن عب) ٢(
  ٢٥٨٤:  باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما الرقم-صحیح مسلم ـ تح عبد الباقي ) ٣(
ُباب الرجل یسرق في الغزو أَیقطع، الرقم  سنن أبي داوود، كتاب الحدود، ) ٤( َ ْْ ُ َ ُ َِ َْ ُِ ِ ْ :٤٤٠٨. 
لــشرك دون أهــل بــاب مــا جــاء فــي تحــریم حرائــر أهــل ا   البیهقــي كتــاب النكــاح، – الــسنن الكبــرى )٥(

 .١٣٩٨٤: الكتاب، وتحریم المؤمنات على الكفار، الرقم
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ة یجده ملیئا بالتعلیل بالحكمة؛ حیث یكثرون فیه من والناظر في فقه الأئم  
ِالتعلیل بالضیق والحرج والمشقة والحاجة والمصلحة، ونحو هذا من الحكم التي ینفون 

  .التعلیل بها
فلو أخذنا أمامنا مالكا كمثال للمتقدمین قبل نشأة علم الأصول نجده قد أفتى 

اعد إبراهیم بألا یفعل ذلك وعلل له حین أراد أن یرد البیت على قو) المهدي(الأمیر 
، وهو تعلیل یما یترتب علیه )١("ل ذلك لیلا یتلاعب الناس بالبیتلا تفع: " ذلك بقوله

أن یسافر بالقرآن إلى "من مفسدة، كما نجده یعلل نهي النبي صلى االله علیه وسلم 
الله نهى رسول االله صلى ا«:  رضي االله عنهماكما في حدیث ابن عمر" أرض العدو

 ٣"أراه مخافة أن یناله العدو"بقوله ) ٢(»العدو أرض  بالقرآن إلى  علیه وسلم أن یسافر 
 یجیز الجهاد مع -أیضا–وهو أیضا تعلیل بما یترتب على الأمر من مفسدة، ونجده 

  ).٤"(لوترك ذلك لكان ضررا على المسلمین"أئمة الجور ویعلل ذلك بأنه 
في المنتقى عددا من هذه التعالیل المصلحة وكذلك یروي عنه الإمام الباجي    

قال مالك في المدونة «... فیقول في شأن تضمین الصناع وبیع الحاضر للبادي
 كما نهي عن تلقي ٕوذلك لمصلحة الناس واذ لا غنى بالناس عنهم: والموازیة وغیرها

السلع وبیع الحاضر للبادي للمصلحة وبمثل ذلك ضمن الأكریاء الطعام خاصة 
  . ٥»لحة وما أدركت العلماء إلا وهم یضمنون الصناعللمص

هذا قبل تألیف علم الأصول، أما بعد تألیفه وتأكید أغلب أئمته على نفي 
صحة هذا النوع من التعلیل في هذه الساحة النظریة، فلا نجد تغیرا في الواقع العملي 

جیه الأحكام وفقا عما سبقهم إلیه كبار أئمة مذاهبهم من ممارسة التعلیل بالحكمة وتو
  .لمقتضیاتها

" فلو أخذنا مثلا الإمام أبا العباس القرطبي المالكي وهو الذي یؤكد على أنه 
نجده رغم ذلك في الممارسة العملیة )" ٦(لا یعلل بالحكمة؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها

   :، وذلك بأنواعها المختلفة؛ مثل"المفهم " یكثر من التعلیل بالحكمة، في كتابه
                                                

 ١٨١/ ٥ الموافقات )١(
باب النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خیف وقوعه   صحیح مسلم، كتاب الإمارة  )٢(

 . ١٨٦٩: بأیدیهم، الرقم
َُسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في المصحف یسافر  )٣( َ ُ َ َِ ِْ ُ ْ ِّبه إلى أَرض العدو، الرقمٌ ُْ َ ِ ْ َِ ِِ :٢٦١٠ 
 ١٣٤٨/ ٣( التبصرة للخمي )٤(
 ٧١/ ٦المنتقى شرح الموطإ  )٥(
 ٥٨، ص٢المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج ) ٦(
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  )النفع الضر( التعلیل بالمصلحة والمفسدة وما في معناهما –١
یؤكد الإمام أبو العباس القرطبي أن الشرع یراعي المصالح، ویحكم لأجلها، 

ًما وقع في الشریعة من هذا وجدوه كثیرا، بحیث حصل لهم "وأن العلماء لما تصفحوا 
، ثم یعلل كثیرا من ")١(حةأن الشارع مهما حكم فإنما یحكم لمصل: ِّمنه أصل كلي وهو

حتى في ُالأحكام بأنه أُمر به أو أبیح لمصلحة كذا أو نهي عنه لمفسدة كذا، 
ــ صلي االله علیه وسلم ـــ العبادات تسحروا فإن في [؛ فقد علل الأمر بالسحور في قوله ـ

حفظ القوة التي یخاف : الإرشاد إلى المصلحة، وهي"  لأجل؛ بأنه])٢(السحور بركة
وعلل النهي عن سرد الصوم بما یؤدي ". )٣(سقوطها مع الصوم الذي لا یتسحر فیه

ینهك "؛ وبین وجه ذلك بأنه )٤(إلیه من مفسدة دینیة وبدنیة كما أشار إلى ذلك الحدیث
  ". )٥(ي به، ولا یجد له معنىالبدن والقوة، ویزیل روح الصوم؛ لأنه یعتاده، فلا یبال

 الأمر بالنظر إلى المخطوبة في –مثلا– یكثر من ذلك فیعلل وفي المعاملات
ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ للرجل الذي أخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، وسأله  قوله 

بأنه لأجل الإرشاد إلى المصلحة؛ " )٦(أنظرت إلیها؟ قال لا قال فاذهب فانظر إلیها[
نقیض الألفة "لأنه إذا نظر إلیها قد یرى منها ما یرغبه في نكاحها، ویبین أن الطلاق 

  ".)٧(إنما شرع تخلصا من الضرر اللاحق بالزوج) أنه(المطلوبة شرعا، و

                                                
  ٣٠٣، ص ٥المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )١(
، وصحیح مسلم ١٨٢٣:  الرقم باب بركة السحور من غیر إیجاب-صحیح البخاري ـ تح البغا ) ٢(

:  باب فضل السحور وتأكید استحبابه واسـتحباب تـأخیره وتعجیـل الفطـر الـرقم-ـ تح عبد الباقي 
١٠٩٥ 

 ١٢١، ص ٣المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج ) ٣(
أعني حدیث عبد االله ابن عمر ابن العاص أن النبي صلى االله علیه وسلم نهاه عن سرد الصوم ) ٤(

كان : "قال! وكیف كان داود یصوم یا نبي االله: قال" صم صیام داود علیه السلام ... «ل له وقا
ا ویفطــر یومــا فــلا : قــال عطــاء! (مــن لــي بهــذه؟ یــا نبــي االله: قــال" ولا یفــر إذا لاقــى. یــصوم یومــ

ام ص لا . الأبد صام  من  صام  لا : "فقال النبي صلى االله علیه وسلم) أدري كیف ذكر صیام الأبد
صحیح مسلم، كتاب الصیام، باب النهي عن صوم » «".الأبد صام  من  صام  لا . الأبد صام  من  

 .١١٥٩: ، الرقم...الدهر لمن تضرر به 
  ١٧٧، ص ٣المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج ) ٥(
: جها الرقم باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفیها لمن یرید تزو-صحیح مسلم ـ تح عبد الباقي ) ٦(

١٤٢٤  
 ١٧٩، ص ٤المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )٧(
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 یعلل إباحة السلم واستثنائه من بیع ما لیس عند الإنسان بكون صفقته منو  
  تاج لما في ید الآخر، وأنه لذلك أطلقالمصالح الحاجیة؛ لأن كلا المتبایعین فیها مح

وٕانما استثنى الشرع السلم من بیع ما لیس عندك؛ "علیه الفقهاء بیع المحاویج؛ یقول 
لأنه بیع تدعو إلیه ضرورة كل واحد من المتبایعین، فإن صاحب رأس المال محتاج 

أن :  فظهرأن یشتري الثمر، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لینفقه علیها؛
، ویعلل ")٢( بیع المحاویج)١(وقد سماها الفقهاء. صفقة السلم من المصالح الحاجیة

النهي عن بیع الملامسة والمنابذة بما ینشأ عنهما من مفاسد عظیمة؛ إذ لا یدري أحد 
، ویعلل إباحة ")٣(فیعم الخطر، ویكثر القمار والضرر"المتبایعین ما یحصل له، 

  "...)٤( الكثیر اللازمرفع الضرر“الشفعة ب 
  )المشقة الرفق( التعلیل برفع الحرج والتیسیر ونحو ذلك -٢

علي التیسیر على هذه الأمة " )٥(بلغت مبلغ القطع"تضافرت الأدلة حتي 
َورفع الحرج عنها؛ لذلك یعتبر مقصد التیسیر ورفع الحرج من أهم حكم الشرع  ِ

ثیرا من أحكام الشریعة بهذا المقصد، ومقاصده العامة؛ وقد علل الإمام أبو العباس ك
؛ فنجده یعلل الترخیص في نضح بول الصبي وعدم غسله كما في في العباداتحتى 

أنها أتت رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ بابن لها لم : [ حدیث أم قیس بنت محصن
االله یبلغ أن یأكل الطعام، فبال في حجر رسول االله صلى االله علیه وسلم، فدعا رسول 

بأنه لأجل " )٦(صلى االله علیه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ، ولم یغسله غسلا
الذكر دون الأنثى؛ لملازمتهم حمل الذكران؛ لفرط فرحهم بهم، "التخفیف وأنه خص به 

القصر إنما شرع تخفیفا : "، ویعلل مشروعیة القصر بالتخفیف فیقول" )٧(ومحبتهم لهم
  ". )٨(فیه، ومعونة له على ما هو بصدده مما یجوزعن المسافر للمشقات اللاحقة 

                                                
 ص ١٣ج(لم نجد من أطلق هذا اللقب على السلم باستثناء النووي في المجموع شرح المهذب، ) ١(

 .  الذي یبدو أنه نقل كلام القرطبي حرفیا دون أن ینبه على ذلك كما هو عادة القدماء) ٩٧
 ٤١٣، ص ٤من تلخیص كتاب مسلم، ج المفهم لما أشكل  )٢(
 ٢٨٩، ص ٤المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج ) ٣(
 ٤٢١، ص ٤المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج )٤(
  ٥٢٠، ص ١المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )٥(
  ٢٨٧ :صحیح مسلم ـ تح عبد الباقي باب حكم بول الطفل الرضیع وكیفیة غسله الرقم) ٦(
 ٤٠٥، ص ١المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )٧(
  ٢٦٢، ص ٢المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )٨(
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 یكثر من ذلك؛ فیعلل استثناء عقدي القراض، والمساقاة من وفي المعاملات
لیس كل من له " الإجارة المجهولة بالحاجة إلیهما، وبالرفق برب المال والعامل؛ لأنه

 مال له، مال یحسن القیام علیه ولا العمل فیه، ثم من الناس من یحسن العمل ولا
، وقال إن ")١(فاقتضت حكمة الشرع أن یرفق بكل واحد منهما على ما تیسر غالبا

  . )٢(مالكا لما ظهر له هذا المعنى طرده، فحیث دعت الحاجة إلى هذا أعملها
فیها من الرفق، " ویعلل استثناء الحوالة من بیع الدین بالدین بما

  ".)٣(والمعروف
المزابنة، والغرر، وربا التفاضل، :  ممنوعةویعلل استثناء العریة من أصول

  )" ... ٤(ٕما فیها من المعروف، والرفق، وازالة الضرر“والنساء، والرجوع في الهبة؛ ب 

 
 - لم نجد-كما رأینا–رغم التباین الواضح بین الموقفین النظري والعملي

فطن لهذا الإشكال ولا تناول الموضوع من هذه الزاویة  من ت-خصوصا من المتقدمین
، فقد استشكله وناقشه "تعلیل الأحكام"باستثناء العلامة مصطفى شلبي في كتابه القیم 

  .بشكل مفصل
وقد بدأ نقاشه للموضوع بما قال إنه تناقض بین ما ذكره الأصولیون من أن    

لكلام فیه من باب الافتراض فقط، التعلیل بالحكمة أمر لیس واقعا في الشریعة وأن ا
وبین الواقع الذي قال إنه یشهد لتعلیل كثیر من الأحكام الشرعیة في القرآن والسنة 
ِبهذه الحكم مستشهدا على ذلك بالكثیر من النصوص الذي وقع التعلیل فیها بما في 

  .الشيء من نفع أو ضر وهو معني الحكمة
 لتأویل كلام الأصولیین لرفع هذا وقد أورد الشیخ تفسیرات مختلفة محتملة

احتمال التغایر بین التعلیل : التناقض وناقشها؛ حیث كان من أهم التفسیرات التي ذكر
إن : الذي ینفي الأصولیون وقوعه بالحكمة وبین التعلیل الواقع في هذه النصوص قائلا
م من من المحتمل أن یكون ما قصده الأصولیون هو التعلیل الذي تعدى به الأحكا

محال النصوص إلي غیرها أي التعلیل القیاسي؛ والتعلیل الذي وقع في هذه النصوص 

                                                
  ٣٣١، ص ٤المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )١(
 ٣٣١، ص ٤المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج ) ٢(
 ٣٥١، ص ٤المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )٣(
  ٣١٧، ص ٤المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )٤(



  

 

١١١



ٕغیر ذلك؛ لأن الشارع لم یرد تعدیة الأحكام به، وانما أراد تبیین حكمته كي یسارع   
  .الناس إلي الامتثال عندما یروا ما فیها من جلب المصالح أو دفع المفاسد

  .صوص في مسالك العلةلكنه أورد علیه تمثیلهم بهذه الن
   أننا إذا رجعنا إلى كتب هؤلاء-وهو بیت القصید بالنسبة لنا-كما أورد علیه    

الأصولیین الفقهیة نجدهم خالفوا ما اتفقوا علیه هنا من منع التعلیل بالحكمة، وذلك 
 لأنهم یعللون فیها مسائل كثیرة بالضیق والحرج والمشقة والحاجة والمصلحة وهذا لیس

  . علیلا بالحكمةإلا ت
أن منع الأصولیین للتعلیل : ثم ختم برأیه في تفسیر هذا الإشكال؛ وهو

بالحكمة لم یكن لأنه لم یرد في الشرع ولا لأن الأئمة لم یعللوا بها، بل بسبب المناظرة 
التي كانت تقع بین أتباع الأئمة والتي جاء علم الأصول ولیدا لها؛ حیث حاولوا ضبط 

ها بعلل شاملة ظاهرة لیست على غرار تعلیل الأئمة؛ مستدلا علي ذلك المذاهب وأقیست
ببعض الشواهد؛ كتصریح بعض الفقهاء في بعض الأحكام من أن العلل الحقیقیة لها 
ِهي الحكم، ولكن ترك أصحاب المذاهب التعلیل بها خوفا من نقض یرد علیهم بفرع  ِ

  .)١( للعلة لا نفس العلةمن فروع المذهب؛ وكتصریح جمهرتهم بأن الوصف ضابط
ورغم جلالة العلامة شلبي ووجاهة ما استدل به على اختیاره، فإنني أمیل 
للتأویل الأول، وأرجح وجود ذلك الفرق بین التعلیلین أي بین التعلیل الذي منعوا وقوعه 
بالحكمة وبین التعلیل بالحكمة الذي یقومون به؛ حیث أري أن التعلیل بالحكمة الذي 

لاء منعه إنما هو التعلیل المتعارف علیه في القیاس أي التعلیل الذي یستلزم یرى هؤ
تعدیة الأحكام من محال النصوص إلي غیرها، وأن تعلیلهم لكثیر من الأحكام بحكمها 
ومقاصدها إنما هو توضیح لحكمة الشریعة وبیان لمدى ارتباط أحكامها الجزئیة 

مثلة في تحصیل ما یحتاجه الناس من جلب بمبادئها الحسني ومقاصدها المثلى، المت
مصالحهم، ودفع مفاسدهم؛ فلو أخذنا موقف القرطبي كمثال نجد أننا یمكن أن 

  :نستأنس لذللك الفرق بما یلي
أن نفیه لصحة التعلیل بالحكمة جاء في معرض رده لاستدلال بعض الفقهاء  .١

ضع آخر؛ حیث ذكر بمعنى في بعض الأحكام للدلالة على إثبات تلك الأحكام في مو
أن ذلك المعنى حكمة، وأنه لا یعلل بالحكمة لعدم ظهورها أو عدم انضباطها؛ فهذا 
السیاق إذا انضاف إلیه تعلیله هو نفسه لكثیر من الأحكام بحكمها ومقاصدها في 

                                                
 ١٤٩ـ١٤١: تعلیل الأحكام لمصطفي شلبي ص) ١(
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  المسلم الناجي محمد الأمین.د, بین الرفض نظریا في الأصول والممارسة عملیا في الفقهبالحكمةالتعلیل 

مواطن أخرى من كتابه یرجح احتمال أن یكون قصد بالتعلیل الذي نفى صحة وقوعه 
 .١ یستلزم تعدیة الأحكام أي التعلیل القیاسي، لا مجرد التعلیلبالحكمة التعلیل الذي

حكم " أنه لما ذكر بعض علل الأحكام في بعض المواضع بین أن تلك العلل  .٢
ــــنصب العلل الواج"وأنها لم تنصب " تناسب المصالح المحسنة والمكملة ـ  ار،ــــبة الاعتبــ

 )".٢ (حتى لا یجوز أن یعدل عنها
علم وأحكم، وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه واالله تعالى أ

  . وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
 :الخاتمة

  :مما سبق یمكن لنا أن نستخلص الآتي
نصوص الوحي طافحة بالتعلیل بالحكمة وما ذكره الأصولیون من نفي وقوعه فیها  -

  .أمر لا یصمد أمام واقعها المشاهد
ٕ وان اختلفوا نظریا بین من یجیز التعلیل بالحكمة ومن یمنعه فهم الأصولیون -

متفقون عملیا على ممارسته والعمل بمقتضاه في كتبهم الفقهیة لا فرق في ذلك بین 
  . مجیزه ومانعه

هناك أكثر من احتمال لتفسیر ما یبدو تناقضا في موقف الأصولیین من التعلیل  -
 یمارسونه عملیا، بدءا باحتمال التغایر بین بالحكمة بین ما یقررونه نظریا وما

التعلیلین، وانتهاء بأن الرفض لها إنما كان خوفا من نقض الخصم للعلة، لا نفیا 
  .لصحة أصل التعلیل بالحكمة

الذي یظهر رجحانه بالنسبة للباحث هو التغایر بین التعلیلین، أي بین التعلیل الذي  -
 ما یمارسونه من تعلیل بها فالذي یمنعونه إنما ینفي الأصولیون وقوعه بالحكمة وبین

هو التعلیل المتعارف علیه في القیاس أي التعلیل الذي یستلزم تعدیة الأحكام من 
محال النصوص إلى غیرها، وتعلیلهم لكثیر من الأحكام بحكمها ومقاصدها لا یدخل 

وبیان لارتباط ٕعندهم في التعلیل بذلك المفهوم، وانما هو إبداء لحكم تلك الأحكام 
أحكام الشریعة الجزئیة بمبادئها الحسنى، ومقاصدها العامة المثل؛ المتمثلة في جلب 

  . المصالح ودفع المفاسد
وأخیرا توصي هذه الدراسة وتنبه لحاجة هذا الموضوع لمزید من التحقیق والتدقیق؛  -

 وترى أن لكونه ما زال بحاجة لمزید من إزالة اللبس وكشف ما یحیط به من غموض،
                                                

  ٥٨، ص ٢المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج  )١(
  ٣٨٦ـ٣٨٥، ص ٥المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ج ) ٢(
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الكتب التطبیقیة میدان مهم في هذا المجال؛ حیث رأینا كیف كانت بعض تصریحات   
ٕالقرطبي واشاراته في كتابه المفهم مرجحة لما ذهبنا إلیه في هذه الدراسة من اختیار 

  وتأویل؛ واالله تعالى أعلم
وصلى االله علیه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد 

  . العالمینرب 
 :مراجع البحث مرتبة على الألفبائي

 تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام : الإبهاج في شرح المنهاج المؤلف
–دار الكتب العلمیة : بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب الناشر

 بیروت
 نور الدین الخادمي: مؤلفالاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته؛ ال  
 أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم : الإحكام في أصول الأحكام؛ المؤلف

   - المكتب الإسلامي، بیروت: الناشر) هـ٦٣١: المتوفى(الثعلبي الآمدي 
 ر أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهاد: البحر المحیط في أصول الفقه؛ المؤلف

  دار الكتبي: الناشر) هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 
 محمد مصطفي شلبي؛ دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت: تعلیل الأحكام؛ المؤلف  
 عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو : الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة؛ المؤلف

   كراتشي–میر محمد كتب خانه : شرالنا) هـ٧٧٥: المتوفى(محمد، محیي الدین الحنفي 
 حسن بن محمد بن : حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ المؤلف

  دار الكتب العلمیة: الناشر) هـ١٢٥٠: المتوفى(محمود العطار الشافعي 
 إبراهیم بن علي بن محمد، ابن : الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، المؤلف

  دار التراث للطبع والنشر، القاهرة: ، الناشر)هـ٧٩٩ت (، برهان الدین الیعمري فرحون
 في المغرب والمشرق ومؤلفاته العلمیة ) هـ٦٥٦.ت(رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي

  للباحث سمیر القدوري
  یعة، عبد العزیز الرب: المؤلف". جامعة الأزهر-دكتوراه في أصول الفقه "السبب عند الأصولیین

  الریاض . مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود: الناشر
  جماعة، وقرئت على : ، صححها)مطبوع مع شرح السیوطي وحاشیة السندي(سنن النسائي

الأولى، : المكتبة التجاریة الكبرى بالقاهرة، الطبعة: ، الناشر.حسن محمد المسعودي: الشیخ
   م١٩٣٠ -  هـ ١٣٤٨

 هـ٧٩٣: المتوفى(سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني : لمؤلفشرح التلویح على التوضیح؛ ا (
  مكتبة صبیح بمصر: الناشر

 أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي : شرح تنقیح الفصول؛ المؤلف
  شركة الطباعة الفنیة المتحدة: الناشر) هـ٦٨٤: المتوفى(الشهیر بالقرافي 

 محمد فؤاد عبد : م بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري؛ تحقیقمسل: صحیح مسلم المؤلف
  الباقي؛

 العامي الفصیح من إصدارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  
 ْشمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز : العبر في خبر من غبر؛ المؤلف َ

  بیروت–علمیة دار الكتب ال: ؛ الناشر)هـ٧٤٨: المتوفى(الذهبي 
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  المسلم الناجي محمد الأمین.د, بین الرفض نظریا في الأصول والممارسة عملیا في الفقهبالحكمةالتعلیل 

 محمد بن إسماعیل أبو عبد االله : ؛ المؤلف)صحیح البخاري(الجامع الصحیح المختصر : الكتاب
  دار ابن كثیر، : مصطفى دیب البغا؛ الناشر. د: البخاري الجعفي تحقیق

 ّمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، المؤلف
 ١ بیروت ط –مكتبة لبنان ناشرون: ، الناشر) هـ١١٥٨ت بعد (الحنفي التهانوي صابر الفاروقي 

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري : لسان العرب؛ المؤلف
   بیروت–دار صادر : الناشر) هـ٧١١: المتوفى(الرویفعى الإفریقى 

 ن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین أبو عبد االله محمد بن عمر ب: المحصول، المؤلف
   هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة، : مؤسسة الرسالة:، الناشر)هـ٦٠٦ت (الرازي 

 زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : مختار الصحاح المؤلف
 . ٥صیدا ط  – الدار النموذجیة، بیروت - المكتبة العصریة : ، الناشر)هـ٦٦٦ت (
 هـ، مع شرحه وحواشیه، ٦٤٦لابن الحاجب المالكي، المتوفى سنة : مختصر المنتهى الأصولي

  .الناشر مكتبة الكلیات الأزهریة القاهرة
 أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد : مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المؤلف

د عبد :  عادل مرشد، وآخرون؛ إشراف- نؤوط شعیب الأر: المحقق) هـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 
 مؤسسة الرسالة: االله بن عبد المحسن التركي الناشر

 سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم : المعجم الكبیر؛ المؤلف
   القاهرة- مكتبة ابن تیمیة : ، دار النشر)هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

 حامد / أحمد الزیات / إبراهیم مصطفى (ع اللغة العربیة بالقاهرة مجم: المعجم الوسیط المؤلف
  دار الدعوة : الناشر) محمد النجار/ عبد القادر 

 أبو العباس : المؤلف. المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفریقیة والأندلس والمغرب
  ١٩٨١. الونشریس، نشر وزارة الأوقاف المغربیة

 العلامة محمد الطاهر بن عاشور الناشر دار السلام : لامیة؛ المؤلفمقاصد الشریعة الإس
  للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة

 ِالمهذب في علم أُصول الفقه المقارن؛ المؤلف َ ََ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ : عبد الكریم بن علي بن محمد النملة دار النشر: َّ
   الریاض-مكتبة الرشد 

 المتوفى( بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي إبراهیم بن موسى: الموافقات؛ المؤلف :
   بیروت–دار إحیاء التراث العربي : دار ابن عفان، الناشر: الناشر) هـ٧٩٠

 المكتبة : الناشر) آبه(الشیخ محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي : نثر الورود المؤلف
  العصریة صیدا ـ بیروت

 الدار العالمیة للكتاب : أحمد الریسوني الناشر: ي؛ المؤلفنظریة المقاصد عند الإمام الشاطب
  الإسلامي

 شهاب : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب؛ المؤلف
  دار صادر: الناشر) هـ١٠٤١: المتوفى(الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني 

  جمال الدین عبد الرحیم الإسنوي : ، المؤلف)ولشرح منهاج الوصول في علم الأص(نهایة السول
  ١٤٢٠الأولى، : دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: ، الناشر) هـ٧٧٢ت (
 الوصف المناسب لشرع الحكم للباحث أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي  
 رأحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقیطي الناش: الوصف المناسب لشرع الحكم؛ المؤلف :

  عمادة البحث العلمي، بالجامعة الإسلامیة، بالمدینة المنورة
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